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ملخص البحث

1. موضوع هذا البحث هو "أهم الأسباب المحلية لانخفاض مستوى التجارة بين الدول الإسلامية، ومقترحات لمعالجتها".           

2. .يعرض البحث لطائفة من أهم ما  أورده كتاب ومفكرون، ومؤتمرات وندوات وجهات مختلفة  من أسباب محلية لانخفاض التجارة البينية الإسلامية، و من مداخل لتعزيز هذه التجارة. والتي يتبن منها أنها ذات علاقة وثيقة بدرجة توفر، وكفاءة،  أركان السوق. 
3. يرى البحث أن هناك، إذُا، حقيقة مؤداها أنه مهما ارتقت العواطف وخلصت النيات فإنه لا سبيل إلى تعزيز التجارة البينية الإسلامية إلا باستيفاء أركان السوق الإسلامية التي تحقق مصالح المتعاملين فيها، وتقوى على منافسة الأسواق الأخرى. 
4. أن كل المداخل المطروحة، فيما اطلعنا وعرضنا، لتعزيز التجارة البينية وعموم التكامل الإسلامي هي مداخل تستحق البحث والدراسة، لأنها لبنات في بناء أركان سوق بينية إسلامية فعالة، وكل ما يعوزها، في رأينا، أمران:
أ- أن تنتظم هذه المقترحات عملية تخطيطية شاملة ذات أهداف قصيرة،ومتوسطة، وطويلة، الأجل، تبدأ من الخطط الوطنية، وتبنى على أبحاث ودراسات مستفيضة لا تنعزل عن التجارب المختلفة في هذا الصدد، ولا تتعارض مع نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية،  وتتصف بالواقعية والتدرج والمرونة، ويشارك في صياغتها جميع الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي، وتقرها الهيئات التشريعية في هذه الدول ثم تصدر بقرار من قمة إسلامية لتصبح بذلك ملزمة لكافة الدول التي وقعت عليها.

ب- إدخال الإصلاحات اللازمة على منظمة المؤتمر الإسلامي لتستطيع القيام بمهامها بفعالية، والتي لنا مقترحات بشأنها، وردت بمتن البحث تفصيلا، ونوردها هنا موجزة:
· استحداث مجلس أعلى للتخطيط والإشراف والرقابة يتبع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباشرة تندرج في إطاره إدارات ولجان الأمانة العامة ذات الصلة.  ويضم هذا المجلس ممثلين  لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الجهات ذات الاختصاص والاهتمام في العالم الإسلامي.
· استحداث هيئة إسلامية عالمية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء، تجمع شتات الجهود والأموال الإسلامية الموجهة للنهوض بالفقراء، وتمكنهم من حقوقهم المشروعة إسلاميا،  وتحقق الزخم، والتنسيق، لخدمة خطط شاملة ومستديمة للنهوض بهم.
· استحداث مجلس للأخوة الإيمانية، تكون مهمته استشراف النزاعات في بدايتها، والعمل على منع وقوعها، وإجراء التصالح بين أطرافها، فإن تعذر التصالح أحيل النزاع إلى محكمة العدل الإسلامية.
· إصلاح نظام التصويت على قرارات المنظمة، بحيث يكون لكل دولة عضو عدد من الأصوات يتناسب مع ثقلها النسبي، السياسي والاقتصادي.
Abstract

1-The subject of this research is "The important local reasons of decreasing level of trade among Islamic countries & proposals fore curing it.

2- This research shows a group of what written by, authors, thinkers, conferences, forums and others, related to the subject of this research. 

3- All reasons and solutions presented are closely related to strengthen pillars of market whish are :

         a- existence of dealers who know the importance of dealing in this market, wish to deal in it, can make decisions and achieve their interest within this market.
         b- existence of Demanded products with competitive prices and quality.        

         c- existence of ability of connecting among the dealers.

        d- existence of fundamental structures whish facilitate transactions and minimize its cost.

4- In this prospect we can conduct that there no way fore increasing this Islamic trade without doing our best to build strong Islamic market pillars whish achieve interests  of the dealers.

5- Thus, all introductions, suggested in this research fore increasing Islamic trade, are good because it  strengthens these pillars, but it needs:

          a- to be organized in a good planning process with long, middle and short aims, starts from the local plans of the Islamic countries and covers all Islamic integration prospects, political, economical, social, cultural and etc. 

          b- reforming organization of Islamic countries to be able to achieve its aims effectively. In this prospect we present some suggestions:

               -- Establishing a high council fore planning, supervising and controlling, to plan, supervise and control the Islamic integration process.

       -- Establishing A world Islamic agency fore the affairs of caring and employing poor within the Islamic world. It coordinates all efforts and funds relative to poor within an overall and continuous plans.

               -- Establishing a council fore the brotherhood of belief, its task is to expect disputes before it will be a fact, tries to prevent it and make peace. If it could not do so it would submit the dispute to the Islamic justice court.

               -- Reforming voting system to give every member country a number of vote compatible with its relative political and economical position.  

1/ مقدمة البحث

   1/1 موضوع البحث وأهميته :

         من المعلوم أن هناك مدخلين فيما يتعلق بدور التجارة في تنمية المجتمعات الإسلامية وتحقيق تكاملها. وطبقا للمدخل الأول فإن الارتفاع بمستوى، وهيكل،  التجارة البينية الإسلامية يمكن أن يوفر سوقا واسعة تلزم لتحقيق وفورات الحجم وكفاءة الإنتاج، وأما المدخل الآخر فيرى أن مشكلة الدول الإسلامية، عامة، تكمن في انخفاض مستوى إنتاجها الإجمالي، وليس في الأسواق والتجارة باعتبار أن العرض يخلق الطلب الخاص به عن طريق توليد الدخول المصاحبة للعملية الإنتاجية وتدفقها في الأسواق، ونحن نرى أن كلا المدخلين يكمل بعضهما الآخر.

         فمن ناحية، فإن هناك حجما معتبرا من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري يتدفق من الدول الإسلامية، غير أن نسبة كبيرة منه تتوجه إلى خارج هذه الدول الأمر الذي يحد من المزايا التي يمكن أن تحققها الدول الإسلامية وذلك لأمرين على الأقل: الأول أن استيراد السلع الصناعية من الدول المتقدمة، وتصدير المواد الأولية لها قد يتم بمعدلات للتبادل ليست في صالح الدول الإسلامية، والثاني أنه يحرم الدول الإسلامية من سوق أكثر اتساعا يمكن أن تشجع على إقامة مشروعات جديدة مثلما يمكن أن تحقق كفاءة أحجام مشروعات قائمة. ومن ناحية أخرى فإنه، بالضرورة، هناك إنتاج ولَّد هذه الدخول ولكنه لا يحتم إقامة وتوسع سوق إسلامية بينية، وذلك لإمكان توجه هذه الدخول إلى خارج تشكيلة النواتج التي ولَّدته، نتيجة لأسباب عديدة هي محل هذا البحث. وهكذا يمكن القول أن التوسع في التجارة بين الدول الإسلامية يسهم في تحقيق كفاءة الإنتاج في هذه الدول، ولكن هذا التوسع في التجارة، يلزمه في ذات الوقت كفاءة في الإنتاج وتنوعا في هياكله كما سنري، وهذا يعكس علاقة جدلية بين الإنتاج والتجارة، ولا غرابة في ذلك لأن التجارة إنما تتم في منتجات يتم إنتاجها، كما أن الإنتاج في اقتصاد المبادلة يتم، على وجه العموم، لأغراض الاتجار.

        ورغم  وجود حجم من التجارة الدولية للدول الإسلامية يعززه جهاز إنتاجي قائم بالفعل ، إلا أن نصيب التجارة البينية منه نصيب محدود، رغم أن الدول الإسلامية يتوفر لديها مقومات قوية، عقدية, واقتصادية, وسياسية, وغيرها,، لتنمية ، معدلات التجارة فيما بينها الأمر الذي يثير التساؤلات:

    1- لماذا تنخفض، أصلا,  نسبة مساهمة الدول الإسلامية مجتمعة في التجارة العالمية؟

    2- لماذا تنخفض نسبة التجارة البينية بين الدول الإسلامية؟

      والواقع أن الإجابة على هذين  التساؤلين تثير أسبابا محلية، وأخرى عالمية، وهذا البحث يتحدد نطاقه بدراسة جانب من أهم  الأسباب المحلية فقط (الخاصة بالدول الإسلامية)، ويتحدد موضوعه في " أهم الأسباب المحلية لانخفاض مستوى التجارة بين الدول الإسلامية، ومقترحات لمعالجتها"

وفي هذه الإطار يمكن أن تثور التساؤلات الآتية :

1. هل تتوفر في الواقع الشروط الموضوعية لقيام ونمو التجارة البينية، وعلى نطاق واسع، بين الدول الإسلامية؟
2. هل يمكن تحسين الشروط الموضوعية لنمو، وتوسع، التجارة البينية بين الدول الإسلامية؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
3. ما هي المعوقات في الواقع التي تعوق نمو، وتوسع، التجارة البينية بين الدول الإسلامية؟ 
   1/2  فروض البحث:

1. أنه يمكن تحسين الشروط الموضوعية لنمو, وتوسع, التجارة البينية بين الدول الإسلامية.
2. أن هناك معوقات لنمو التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وأنه يمكن التغلب على هذه المعوقات.
1/3خطة البحث :

وفي ضوء ما تقدم نصوغ خطة البحث كما يلي :

       مقدمة البحث: وتشمل تحديد موضوع البحث وأهميته ونطاقه، كما تشمل تحديد خطة البحث وفروضه ومنهجه.

     القسم الأول : الشروط الموضوعية للتجارة البينية الإسلامية، ومعوقات استيفائها:

          المبحث الأول: واقع الشروط الموضوعية للتجارة بين الدول الإسلامية.

         المبحث الثاني: أهم معوقات التجارة بين الدول الإسلامية .

     القسم الثاني :أهم المقترحات لمعالجة انخفاض مستوى التجارة البينية الإسلامية:

         المبحث الأول:. مقترحات مطروحة.

         المبحث الثاني: نظرة أخرى. 
1/4 منهج البحث :

          يبدأ هذا البحث بمقدمة تحليلية نربط فيها مشكلة البحث بالنظرية الاقتصادية في التجارة التي تحدد أسباب قيام التجارة ونموها، وذلك للوقوف على الشروط الموضوعية اللازمة لقيا م وتوسع التجارة الإسلامية البينية، والإجمالية. ثم نتبع ذلك باتباع منهج استقرائي استنباطي. فنستقرئ مدى توفر هذه الشروط في واقع التجارة الإسلامية، وأهم المعوقات التي تقف في سبيل استيفائها، وأهم ما قدم من أفكار ومداخل للنهوض بالتجارة الإسلامية، ونقف على  أسباب عدم تحقيق النمو المطلوب في هذه التجارة رغم ما يبذل في هذا الصدد، لنستنبط من هذا الاستقراء مدخلا وأفكارا خاصة بالبحث الراهن.  

          هذا وقد استعنا في بحثنا ببعض الكتابات عن السوق العربية المشتركة، باعتبارها جزءًا من السوق العربية الشاملة، وللاستفادة من عبرة تجربتها، ونقلنا عن هذه الكتابات بعض  الأفكار التي رأينا أنها صالحة للنظر فيها على مستوى السوق الإسلامية أيضا.  
2/ القسم الأول

الشروط الموضوعية للتجارة البينية الإسلامية، ومعوقات استيفائها

2/1  المبحث الأول:

واقع الشروط الموضوعية للتجارة بين الدول الإسلامية:

2/1/1 الشروط الموضوعية للتجارة:

         رغم أن هناك دوافع عقدية لقيام ونمو التجارة البينية بين الدول الإسلامية غير أن ذلك لا يغني بحال عن ضرورة توفر الشروط الموضوعية لتحقيق هذا الهدف,  كما لا ينفي ذلك أيضا أهمية تذليل العقبات التي تعترض هذا الهدف. فالتجارة إنما يرجى من ورائها تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للمتجرين بالإضافة إلى تحقيق نوع من العدالة في تقاسم هذه المكاسب. وحتى يتحقق الاتجار والتبادل فينبغي أن تتحقق أركانه، وهي:

1. وجود متعاملين تتوفر لديهم الرغبة والإرادة في التعامل للحصول على المنتجات المختلفة كما تتوفر لديهم المقدرة الشرائية.
2. وجود المنتجات المطلوبة.
3. وجود المعلومات وتوفر سبل الاتصال.
4. وجود بنية أساسية للسوق توفر مستلزمات وخدمات عملية التبادل.
         فإذا ما توفرت الإرادة والمقدرة على اتخاذ القرار الرشيد بما يتطلبه ذلك من وعي واستقلال ونظام كفء للمعلومات.... فإنه من المفترض أن يتجه المتعاملون إلى الأسواق حيث يمكنهم الحصول على المنتجات المطلوبة بأسعار وجودة تنافسية تتضمن، فيما تتضمن، جودة وكفاءة الخدمات المصاحبة لعملية التبادل، وعلى نحو يحقق لهم أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وتخبرنا نظرية التجارة الدولية عند "دافيد ريكاردو"بأن التجارة تقوم وتتحقق المكاسب للمتجرين عندما تختلف المزايا النسبية، أي عندما تكون الإنتاجية النسبية للعمل في إنتاج المنتجات محل الاعتبار مختلفة بين الدول المتجرة، بحيث تصدر كل دولة المنتجات التي تحقق فيها إنتاجية نسبية أعلى.

         ويدعم الدليل التجريبي، عموما، توقع هذه النظرية رغم ما يؤخذ عليها من أنها لا تعالج قضايا توزيع الدخل ونمط التجارة. فمن ناحية، فإن معظم الاقتصاديين يرون أن آثار التجارة الدولية على توزيع الدخل ليست سببا مقنعا لتحديد التجارة لأن التجارة في آثارها التوزيعية ليست مختلفة عن أشكال التغير الاقتصادي الأخرى وغير المقيدة في العادة. ومن ناحية أخرى، فإن مشكلة نمط التجارة يمكن حلها بالرجوع إلى فكرة ريكاردو القائلة بأن نمط التجارة يتحدد بالاختلافات في التقنية وليس باختلاف الموارد التي تنص عليها نظرية التجارة الحديثة.

         والحقيقة أن اختلاف ظروف الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج، واختلاف التقنية، يتواريان خلف تباين  المزايا النسبية في إنتاج السلع والخدمات. غير أن المزايا النسبية ليست هي فقط المحددة لنمط التجارة، بل هناك أيضا:

1. حالة خضوع الصناعات المختلفة لتناقص التكلفة مع زيادة الحجم، وهو ما يعرف بوفورات الحجم، في هذه الحالة فإن التجارة تقوم بين الاقتصادات المتشابهة في ظروف الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج ومستوى التقدم التقني، فتكتفي كل دولة بالتخصص في  بعض الصناعات على نحو يحقق للدول الداخلة في التجارة مزايا الحجم الكبير مع عدم   التضحية بالسلع المتاحة للمستهلكين.
2. حالة السوق التنافسية الكاملة لعناصر الإنتاج، حيث تتحرك هذه العناصر بحرية كاملة ودون أي عقبات، وفي هذه الحالة فإن المزايا المطلقة, وليست المزايا  النسبية ستكون أساس التبادل.
3. حالة تشابه ظروف الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج، ومستوى التقدم الفني، مع عمل الصناعات في ظل المنافسة الاحتكارية حيث تتميز المنتجات المتماثلة بعلامة تجارية، وفي هذه الحالة يمكن أن تقوم التجارة داخل الصناعة الواحدة حيث يفضل بعض المستهلكين الحصول على السلعة من الخارج
. 
         والواقع أن الحالة الخاصة بتوفر السوق الكاملة  لعناصر الإنتاج ليست بعد سوى فرض نظري لم يتحقق إلى الآن داخل التجمعات الإقليمية، وإنما يمكن أن يتحقق داخل الدولة الواحدة. وكذلك فإن مسألة خضوع الصناعات للنفقة المتناقصة مسألة فنية وتتأثر أيضا بدرجة التقدم التقني، ويمكن أن تكون حافزا لتقسيم عمل بين الدول الإسلامية للاستفادة من وفورات الحجم الكبير. غير أن ذلك يمكن أن يتحقق، أيضا،  بالانفتاح على الأسواق العالمية مثلما يمكن أن يتحقق بالتجارة البينية الإسلامية، وسيكون المعول على هيكل المزايا النسبية المتحقق، في ظل الإنتاج الكبير، في إطار السوق العالمي،  والتي يمكن أن تحقق فيها الدول الإسلامية وضعا أفضل في إطار تجمع إقليمي لها.

وكما ذكرنا فإن اختلاف المزايا النسبية  يعكس اختلاف مستويات  الإنتاجيات النسبية وهذه تبلور ، فيما تبور، ظروف الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج، ودرجة التقدم التقني والإداري. وفي هذا الإطار فإنه من المعلوم أن هناك داخل الكتلة الإسلامية مجموعات من الدول تتميز بظروف مختلفة من حيث الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج، فعلى سبيل المثال فإن مصر وإندونيسيا وباكستان دول تتميز بكثافة السكان وقوة العمل، بينما دول الخليج العربي تتميز بكثافة رأس المال.غير أن المشكلة، في رأينا، تكمن ليس في عدم تفاوت المزايا النسبية داخل الكتلة الإسلامية بل تكمن في:

1. أن هذه المزايا النسبية لا تصمد في المواجهة خارج الكتلة الإسلامية، حيث المستويات المرتفعة من الإنتاجية، والتقدم الفني.
2. ضعف الهياكل الإنتاجية، وعدم تنوعها، الأمر الذي ينعكس على عدم وجود بعض السلع، أصلا، مما تحتاجه الدول الإسلامية، و عدم تحقيق فوائض في بعض السلع  للتصدير، وعدم إمكان استيعاب بعض الفوائض من سلع أخرى داخل السوق الإسلامية، مثل البترول وبعض السلع الأولية الأخرى.
3. المعوقات التي تعوق نمو السوق الإسلامية, وتتركز في ضعف مستوى أركان ثلاثة لها ( قرار التعامل، إمكانية الاتصال والتواصل، والبنية الأساسية للسوق)، والتي تنعكس أيضا على مستوى توفر المزايا النسبية للسلع في التبادل، فضلا عن الدخول، أصلا، في عمليات التبادل.   
         فما نحن في حاجة إليه في هذا الصدد، إذًا، هي عملية تنمية اقتصادية، مصحوبة بتحقيق توازن وتكامل في الهياكل الإنتاجية، والقضاء على المعوقات التي تعوق نمو السوق الإسلامية. وهكذا يمكن بلورة الشروط الموضوعية اللازمة لقيام التجارة الدولية في ثلاثة شروط هي:

1. المقدرة على اتخاذ قرار الاتجار.
2. توفر المنتجات المطلوبة، مع اختلاف المزايا النسبية في إنتاجها.
3. توفر البنية الأساسية للأسواق بما في ذلك توفر إمكانية الاتصال والتواصل بين المعاملين.
ويثور التساؤل إلى أي مدى تتوفر هذه الشروط في سوق التجارة البينية الإسلامية؟

2/1/2 مدى توفر الشروط الموضوعية للتجارة:

2/1/2/1 المقدرة على اتخاذ قرار الاتجار:

         يتطلب اتخاذ قرار بالاتجار في السوق الإسلامية توفر قدر كاف من المعلومات والوعي بأهمية الاتجار في هذه السوق، كما يتطلب توفر الاستقلال في اتخاذ القرار, وفي هذا الصدد يورد الكتاب الملاحظات الآتية:

1. الدول الإسلامية، عامة، دول مستقلة سياسيا باستثناء بعض هذه الدول مثل العراق الذي يخضع للاحتلال الأمريكي، وفلسطين التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي. ورغم ذلك فإن هذا الاستقلال السياسي مشوب في كثير من الحالات بهيمنة اقتصادية ومالية وثقافية من قبل دول الاحتلال السابق والقوى الكبرى في العالم
.وكذلك فإن هذا الاستقلال مشوب باعتماد بعض الدول على المعونات الأجنبية والتأييد الغربي والأمريكي
، ونشير، في هذا الصدد، إلى حجم التزامات المساعدات الإنمائية إلى الدول الإسلامية والذي بلغ في عام 2005م 55.253 مليار دولار، نصيب العراق منها 19.107 مليار دولار ونصيب نيجيريا 5.989 مليار دولار، ونصيب إندونيسيا 3.866 مليار دولار
. وهذا  فضلا عن بقاء كثير من هذه الدول رهينة علاقات اقتصادية كبيرة مع الدول الغربية.
2.  وحتى حال توفر الاستقلال التام فإن هناك وهن في الإرادة السياسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بما في ذلك تحقيق مستوى أعلى من التجارة البينية الإسلامية، وذلك نتيجة لأسباب من أهمها :
1. غياب الوعي الجماهيري بوجود الأمة وبأهمية التكامل في إطارها، وضعف تأثير هذا الوعي، حال توفره، في القرار السياسي نتيجة لتخلف الأنظمة السياسية في عدد هذه الدول، وغياب الديمقراطية ، ومبدأ سيادة القانون فيها، واختراق الديمقراطية من قبل مؤسسات الأمن والإدارة.

2. تكريس النزعة الإقليمية تخوفا من المساس بمكاسب ضيقة لبعض فئات مسيطرة في المجتمع. 
3. عدم الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي الأمر الذي أدخل الخلافات السياسية في العمل الاقتصادي المشترك، وساهم في تعثر مسيرته.
2/1/2/2  مدى توفر المنتجات المطلوبة، مع تحقيق المزايا النسبية في إنتاجها:

         إذا كان اختلاف المزايا النسبية يعزز قيام التجارة الدولية فإن تعدد وتنوع المنتجات يتيح مجالا أكبر لتعدد حالات توفر هذه المزايا النسبية. فالدول الإسلامية قد ترغب في الحصول على بعض السلع ولا تكون متاحة داخل الكتلة الإسلامية، وإذا كانت متاحة فقد لا تستوفي شرط الميزة النسبية. وتلعب التنمية الاقتصادية المتوازنة والمتكاملة دورا هاما في زيادة حجم الناتج وتعدد المنتجات وزيادة الإنتاجية. كما تلعب التكنولوجيا دورا هاما في هذا الصدد، فعن طريق التقدم التكنولوجي يمكن للأقطار الإسلامية أن تنتج منتجات يتم الحصول عليها من خارج المجموعة الإسلامية حاليا، وتتوفر فيها الميزة النسبية التي تؤهلها للدخول في التجارة البينية الإسلامية.

ويورد الكتاب، في هذا الصدد، ملاحظات من أهمها:

1. اتصاف الهياكل الإنتاجية للدول الإسلامية، عموما، بنوع من عدم التوازن كما تتصف بالتشابه إلى حد كبير حيث ترتكز على الزراعة وعموم النشاط الأولي المتنافس وعلى رأسه استخراج النفط وبعض المعادن، إلى جانب سلع صناعية بسيطة متماثلة مثل المنسوجات والملابس والمصنوعات الجلدية
. ويورد تقرير  أنقرة، المعد عن الفترة من 1999م إلى 2003م،  أن 22 دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي تعتمد على تصدير عدد محدود من السلع غير النفطية أغلبها سلعا زراعية، وأن 16 دولة تعتمد على تصدير الغاز والنفط، وطبقا لتقرير أنقرة أيضا فقد تم حساب متوسط إسهامات القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي عن نفس الفترة وتبين أن هذه المساهمات كما يلي:
جدول رقم (1)

هيكل مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
	البيان
	الزراعة 
	الصناعة
	نسبة الصناعة التحويلية من إجمالي الصناعة
	الخدمات

	البلدان الأقل نموا
	28
	25
	12
	47

	البلدان متوسطة النمو
	17
	33
	20
	50

	بلدان مصدرة للنفط
	10
	47
	10
	43

	المجموع
	15
	38
	15
	47


Source: Annual Economic Report on the OIC Countries, Journal of Economic Cooperation  Among Islamic Countries 2005, Volume 27 (2006) Number 3, , Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries,p.,15..

         ويتبين من الجدول أنه رغم التباين بين مجموعات الدول الإسلامية إلا أنه من الواضح أنها، على وجه العموم، تتميز بهياكل إنتاجية يهيمن عليها النشاط الزراعي وقطاع الخدمات، فرغم ارتفاع نسبة المكون الصناعي في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلا أن الصناعات التحويلية لا تمثل سوى نسبة محدودة داخل هذا القطاع
.

2. انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية مجتمعة نسبة إلى ما تتمتع به من موارد بشرية وغير بشرية، وموقع استراتيجي يمتد في أربع قارات، ومقارنة مع نظيراتها من الدول النامية، فتدل الإحصائيات على أنه في عام 2003م بينما تمثل دول منظمة المؤتمر الإسلامي 22% من إجمالي سكان العالم فإنها لا تسهم سوى ب 4.7%  فقط من الناتج الإجمالي العالمي، 7082% من مجموع الصادرات العالمية بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي. وهذا فضلا عن أن سبع دول فقط من دول المؤتمر الإسلامي السبع وخمسين تنتج 50% من إجمالي دخل هذه الدول مجتمعة، و 60.2% من صادراتها. ويضاف إلى ذلك أن متوسط نسبة نمو  الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفرد بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي عام 2003م لدول منظمة المؤتمر الإسلامي هو 5.5% ، ورغم أن هذا المعدل أعلى من نظيره على مستوى العالم إلا أنه أقل من متوسط معدل نمو الدول النامية عن نفس السنة
. 

3. التخلف التكنولوجي للدول الإسلامية، على وجه العموم، واعتمادها على نقل التكنولوجيا بدلا من تطوير تكنولوجيا محلية مناسبة الأمر الذي ينعكس في ضعف استغلال الموارد، وانخفاض الإنتاجية،  وارتفاع تكلفة المنتجات، وتآكل المزايا النسبية لسلع تقليدية تنتجها هذه الدول، وهذا فضلا عن ضعف تمتعها بالمزايا النسبية في إنتاج العديد من السلع الصناعية، ومنتج المعلومات،  التي هي في حاجة شديدة إليها. ويضاف إلى ذلك أن عدم تطوير تقنيات تتواءم مع ظروف الوفرة النسبية للموارد في هذه الدول ينعكس سلبا على أوضاعها الاقتصادية في شكل معدلا ت مرتفعة من البطالة. وطبقا لتقرير خاص أعده مركز أنقرة عن "العلم والتقنية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي"، فقد تمت دراسة الوضع التقني المقارن لهذه الدول مع دول متقدمة، واستخدم في ذلك عدد من المعايير والمؤشرات من أهمها:

· عدد المقالات بالمجلات العلمية والفنية.
· عدد المقالات العلمية والفنية لكل مليون من السكان.
· عدد المرات التي ينوه عن المقالة فيها من قبل علماء آخرين.
· الإنفاق الإجمالي على الأبحاث والتنمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تبين في ضوء هذه المعايير أن هناك تفاوتا كبيرا، في هذا الصدد، بين الدول المختلفة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومع ذلك فإن هذه الدول، فرادى ومجتمعة، تعتبر، مع استثناء قليل،  متخلفة في النواحي العلمية والتقنية مقارنة بالدول المتقدمة. فقد تبين على سبيل المثال أن عدد المقالات العلمية والفنية بالنسبة لكل مليون من السكان في دول منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2005م هو 33.8 مقالة بينما سويسرا 2983.8 مقالة و إسرائيل2593.7 مقالة. وكذلك فإن متوسط الإنفاق الإجمالي على الأبحاث والتنمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة عن نفس العام هو 0.38% بينما كان 2.67% في الولايات المتحدة الأمريكية، و1.31% في الصين، و 2.64%  في كوريا الجنوبية، 4.72% في إسرائيل
.   

2/1/2/3 مدى توفر البنية الأساسية، والبيئة الملائمة للتبادل: 

         من المعلوم أن البنية الأساسية تلعب دورا هاما في تحقيق كفاءة الأسواق، ويتطلب ذلك، فيما يتطلب، إقامة العديد من المؤسسات المختلفة المنتجة للخدمات اللازمة لعمليات التبادل، وتحقيق كفاءتها، ومن أهم هذه الخدمات خدمات الإدارة والمعلومات والتمويل والنقل والتخزين  والتأمين والتحكيم......

         وفي هذا الصدد فإن هناك بالفعل العديد من مؤسسات البنية الأساسية الإسلامية ففي مجال التمويل والإدارة ، على سبيل المثال، يوجد المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء بالمغرب، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في كراتشي في باكستان كما يوجد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, وكلاهما في جدة في المملكة العربية السعودية، وهذا فضلا عن السوق المالية الإسلامية العالمية في البحرين. وفي مجال خدمات المعلومات والتدريب يوجد مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية في أنقرة في تركيا، كما توجد الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في دكا في بنجلاديش. وفي مجال التأمين توجد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهكذا.

         ورغم توفر العديد من مؤسسات البنية الأساسية للسوق الإسلامية في مجالات الخدمات المختلفة إلا أنه من  الملاحظ أن التجارة البينية الإسلامية لم تزل ذات أرقام متواضعة للغاية، وتنمو بمعدلات متواضعة أيضا، وتتركز بين مجموعات بعينها من بين هذه الدول. فيشير تقرير مركز أنقرة لعام 2003م إلى أن الصادرات البينية للبلدان أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي مثلت 10.9% فقط من إجمالي صادرات هذه الدول، بينما مثلت الواردات البينية 14% من إجمالي وارداتها عن نفس السنة، كما أن هذه التجارة البينية لم تتزايد في المتوسط سوى بـ 1.0 % فقط خلال الفترة من 1997م إلى 2001م
.  

         ومرة أخرى فإنه رغم توفر العديد من مؤسسات البنية الأساسية فإن رؤو س الأموال الإسلامية لا زالت تتدفق إلى خارج الكتلة الإسلامية, ويتبدى ذلك، علي سبيل المثال،  في حجم الأموال العربية، باعتبارها مكونا هاما من مكونات الأموال الإسلامية، حيث قدر بعض الباحثين الأموال العربية المهاجرة غير الحكومية في نهاية عام 2000م ما بين تريليون و ثلاثة تريليون دولار، ويتوقع نمو معدل هجرة هذه  الأموال  بواقع 54% في نهاية 2005م. 
 .

ورغم أن هذه المؤشرات لا يمكن إرجاعها إلى عدم كفاية، وضعف فاعلية البنية الأساسية للسوق الإسلامية فقط، إلا أنه يمكن القول أنها تدل على عدم توفر لأركان السوق الإسلامية الفعالة، ومن بينها البنية الأساسية لهذه السوق, والتي تعتبر أحد العوائق الهامة في هذا الصدد كما سيأتي بيانه عند تناول أهم المعوقات.

2/2  المبحث الثاني:

أهم معوقات التجارة بين الدول الإسلامية:

         تبين لنا مما سبق أن أركان السوق الإسلامية البينية لا تتوفر على النحو الذي يمكِّن لنمو التجارة الإسلامية البينية بمعدلات تجعلها معززة للتكامل الاقتصادي الإسلامي، وأنه لا مناص من العمل على تعزيز هذه الأركان لتعزيز وتنمية التجارة بين الدول الإسلامية . ويواجه ذلك العديد من العقبات التي ينبغي العمل على تذليلها، ومن أهم هذه العقبات ما يلي:

1. ضعف الوعي بوحدة الأمة وعدم توفر الإرادة الكافية والمستمرة لتحقيق التكامل، وضعف المشاركة الشعبية في القرار السياسي، وعاطفية القرارات التكاملية

2. التفاوت الكبير بين الدول الإسلامية في المستوى الاقتصادي والاجتماعي
 ويكفي في ذلك أن نشير إلى أن عشرة دول فقط من بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي( وهي: تركيا وإندونيسيا وماليزيا ومصر وباكستان، من الدول متوسطة النمو، والسعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والجزائر ونيجيريا، من الدول المصدرة للنفط) هذه الدول العشرة تساهم بـ 66.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. ويضاف إلى ذلك أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في مجموعة الدول المصدرة للنفط أكثر من ستة أضعاف نظيره في الدول الأقل نموا أعضاء المنظمة، وأن متوسط هذا الناتج في أغنى دولة في المنظمة يساوي 212 ضعف أفقر دولة فيها
. 
         ولعل مما يؤكد أهمية التقارب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي أيضا، كعامل مساعد في تعزيز قيام ونمو التجمعات الإقليمية، قيام تجمعات إقليمية داخل الكتلة الإسلامية بين مجموعات من الدول ذات المستويات المتقاربة مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخارج الكتلة الإسلامية مثل الاتحاد الأوروبي.

3. اختلاف الأنظمة السياسية مع عدم وجود رابط مشترك بينها من اتباعها لأنظمة ذات فلسفة مشتركة مثل الديمقراطية، وذلك بالإضافة إلى الحساسية السياسية بين الدول الإسلامية.
4. اختلاف الأنظمة الاقتصادية والمالية، وخاصة على المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية، واختلاف مستويات ومراحل التنمية الاقتصادية، وتباين العلاقات الدولية لهذه الدول والالتزامات المرتبطة بها
.
5. أن التكامل الاقتصادي، بما في ذلك التجارة البينية ، له طبيعة السلع العامة بمعنى أن من يتحمل بتكلفته لا يستطيع أن يستأثر بمنفعته دون الآخرين في التكامل، ومن ثم فإما أن يفرض، وهذا أمر مستبعد، وإما أن يكون باتفاق المتكاملين، وحتى يحدث هذا الاتفاق لا مفر من حساب التكلفة/ العائد بالنسبة لكل دولة من الدول الداخلة في التكامل، ولا مناص من وضع آلية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التكامل، وتخصيص ميزانية وموارد مالية مناسبة لتعويض الأطراف المتضررة من زيادة حجم التكامل الاقتصادي ، والعمل في نفس الوقت على الإزالة التدريجية لأسباب هذه الأضرار،  وعلى غرار السوق الأوروبية  التي وضعت منذ بدايتها آلية لتعويض القطاعات الأكثر تضررا من غيرها جراء التكامل
.
6. أثار المتحاورون في منتدى الأعمال الدولي التسع، الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 28 و 29 شعبان 1426 هـ، الموافقين 2 و 3 أكتوبر 2005م،  أهم المشكلات التي تعوق التجارة البينية الإسلامية، وذكروا من ذلك ضعف الموارد البشرية المدربة، واتساع دائرة الفقر، وارتفاع مستويات البطالة في بعض الدول، وضعف الخدمات والبنية  التحتية، وعدم ثبات قوانين الاستثمار، عدم وجود قاعدة شاملة وكافية للمعلومات، وعدم تمكن رجال الأعمال من التعرف الفرص الاستثمارية في الدول الأخرى، والعقبات الجمركية، ومشكلات تأشيرات السفر وتعقيداتها
.
7. هياكل الإنتاج غير المعززة للتجارة البينية، حيث أن الهياكل الإنتاجية للدول الإسلامية تتميز، مع استثناء قليل, وكما سبق ذكره، بسيادة قطاع الخدمات والقطاع الزراعي، وانخفاض نسبة الصناعة التحويلية في الهيكل الصناعي، وتعتبر، على وجه العموم دولا  مصدرة للمواد الأولية، ومستوردة للمنتجات المصنعة. ويبرر ذلك علاقاتها التجارية الأساسية مع الدول المتقدمة التي تستورد المواد الأولية وتصدر المنتجات المصنعة، ويعمق هذا النمط التجاري التخلف التقني للدول الإسلامية عامة، ويرتبط بتخلف هياكل الإنتاج في الدول الإسلامية قلة أرصدتها من العملات الأجنبية، ومن ثم ضعف قدرتها على إنجاز الصفقات التجارية
. ويؤدي تركز صادرات الدول الإسلامية، بصفة رئيسية، في المواد الأولية، بالإضافة إلى تماثل المنتجات المصدرة إلى عدم إمكان استيعاب هذه الصادرات داخل نطاق السوق الإسلامية، ويزيد الأمور تعويقا ضعف شبكة المواصلات والنقل بين الدول الإسلامية، وعدم وجود قاعدة معلومات، وعدم توفر مناخ استثماري ملائم، واختلاف تركيبات المصالح الاقتصادية المحلية الضالعة في القرار التجاري، وكل ذلك فضلا عن غياب خطة قومية متناسقة مع الخطط المحلية
.
8. وجود العديد من المعوقات التي تعوق تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق خطط التنمية في الدول الإسلامية، وبرامج التعاون الاقتصادي، ومن هذه المعوقات:

1- الإجراءات البيروقراطية المحيطة بالتبادل التجاري.

2- ضعف البنية الأساسية سيما في مجالي المعلومات والنقل.
3- التشريعات واللوائح المحلية التي تمنع ملكية الأصول لغير المواطنين، واشتراط نسبة مرتفعة لمساهمة رأس المال الوطني في بعض المشروعات.
4- بقاء العلاقات الاقتصادية رهينة للعلاقات السياسية الأمر الذي يرفع من درجة المخاطر بالنسبة لرؤوس الأموال، والعمالة، غير الوطنية.
9. الخوف من تدني العائدات من الرسوم الجمركية عندما تتم عملية تحرير التجارة خاصة بالنسبة لبعض الدول التي تشكل هذه العائدات نسبة مرتفعة في هيكل إيراداتها العامة. ويعكس هذا الخوف غياب الوعي لدى هذه الدول بأن المكاسب والعائدات المتأتية عن طريق زيادة صادراتها نتيجة لتحرير التجارة أهم وأكبر من الرسوم الجمركية
.

10. يرى البعض أن التحليل الاقتصادي لآثار التكامل يبين أن التكتلات شبه الإقليمية داخل الكتلة الإسلامية لا تخدم التكتل الشامل لهذه الكتلة. فالتكامل داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية, على سبيل المثال، يؤدي إلى تحويل التجارة من الدول خارج المجلس، بما في ذلك دول إسلامية، إلى الدول الأعضاء في المجلس، كما أنه عندما يقوم التكامل الشامل بين الدول الإسلامية فإن الأمر سيحتاج إلى إعادة ترتيب لأوضاع التجارة البينية وإعادة تخصيص الموارد، بما يترتب على ذلك من جهد وتكلفة
.
11. يشير أحد أبحاث مركز أنقرة إلى أن أحد الأسباب الهامة لتواضع التجارة البينية الإسلامية يتمثل في نقص البنية الأساسية الفعالة في مجال النقل والاتصالات بين البلدان الإسلامية.  فعلى الرغم من توفر فرص حقيقية لإبرام صفقات تجارية بين دول إسلامية، إلا أن هذه الإمكانية غير مستغلة بسبب نقص البنية الأساسية، والخدمات المصاحبة للتجارة. ويورد البحث مقارنة( كنسبة من مائة ) بين الأرقام الخاصة بدول منظمة المؤتمر الإسلامي  والأرقام العالمية لعدد وسائل النقل والاتصال،وعدد المسافرين، وإجمالي الأطنان الكيلومترية، وغير ذلك، والتي تبرز تدني نسبة الوسائل الخاصة بالدول الإسلامية على نحو لا يتناسب مع إمكانات وموارد هذه الدول, وهي نسب تتراوح بين 3.3% و 8.0% .  ولا يعوق نقص هذه البنية التجارة البينية فقط بل يحجب أيضا وفورات خارجية لبعض القطاعات الأخرى مثل السياحة وتنمية الموارد البشرية والتقنية والتعاون الفني، بحيث يمكن القول أن الطريق إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة يمر عبر التعاون في مجال النقل والاتصال
. 
3/ القسم الثاني :

أهم المقترحات لمعالجة انخفاض مستوى التجارة البينية الإسلامية

3/1 المبحث الأول

 مقترحات مطروحة

         هناك زخم من الأفكار والمقترحات التي قدمت لتعزيز التجارة البينية الإسلامية،وعموم أوجه التكامل بين الدول الإسلامية، سواء من قبل كتاب ومفكرين أو مؤتمرات وندوات أو مؤسسات تكاملية إسلامية، وجهات أخرى. ونحن في بحثنا سنعرض لباقة من أهم ما تضمنه هذا الإنتاج الفكري، فيما يلي :

3/1/1 آراء بعض الكتاب والمفكرين:

1. في تقويمه لمسيرة الاقتصاد الإسلامي يعرض الدكتور عبد الرحمن يسري
 أهم المداخل التي اقترحها الكتاب لتحقيق التكامل الاقتصادي، والارتفاع بمستوى التجارة البينية الإسلامية وكما يلي:
1. مدخل إزالة العقبات الجمركية.

2. مدخل المشروعات الاستثمارية المشتركة.
3. مدخل تحرير حركة العنصر البشري، باعتباره الأكثر أهمية من المنظور الإسلامي.
4. مدخل التكامل الإقليمي الجزئي.
5. مدخل التعاون بين المؤسسات التمويلية، وتفعيل نشاطها غي مجال تمويل التجارة الإسلامية البينية.
ويقترح إجراء مزيد من الأبحاث فيما يتعلق بـ:

1. إقامة شبكة مصرفية لإسلامية فعالة لتمويل مشروعات تكاملية طبا لبرنامج  وأولويات محددة.

2. إمكانية عقد اتفاقيات في مجالي التعليم والتقنية لتفعيل الثقافة الإسلامية، وتطوير تقنيات مناسبة، والخلاص من الفجوة التقنية مع العالم المتقدم.
       2.يقدم الدكتور  عبد الرحمن يسري في بحث آخر له ما أسماه "استراتيجية إسلامية لتصفية التبعية الاقتصادية"، ومن أهم ما ورد في هذه الاستراتيجية
:

1. ضرورة تطوير حل جزري للخلاص من اعتماد كثير من الدول الإسلامية على إنتاج وتصدير سلعة واحدة أو سلعتين إلى أسواق الدول المتقدمة صناعيا، وذلك من خلال عملية تحويل تدريجي للموارد إلى أنشطة اقتصادية تخدم خطة التنمية المصاغة وفقا لمنهج إسلامي، ويقترح أن تبدأ الخطة الاستثمارية بمجالات إشباع الحاجات الأساسية، ثم بالصناعات الإنتاجية، ثم صناعات حربية.

2. تشجيع المشروعات الإسلامية متعددة الجنسية على نحو يسهم في خفض الاستيراد من الدول الصناعية المتقدمة، ويقلل الحاجة إلى تصدير المواد الأولية.
ويقترح الكاتب،  أيضا، أسسا لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، أهمها:

· إقامة اتحاد جمركي إسلامي،يقوم على أساس التفضيل النسبي للدول الإسلامية، وتوحيد معاملته الجمركية تجاه الدول الأخرى.
· الأخذ بنظام التخصص وتقسيم العمل بين الدول الإسلامية على أساس من نظرية المزايا النسبية. ولا ينتقص من هذا الاقتراح، في رأيه، الانتقادات التي توجه إلى هذه النظرية بأنها تضر بالدول النامية لأنها تضعها في منافسة غير متوازنة مع الدول المتقدمة صناعيا، ولا ينتقص من هذا الاقتراح، أيضا، أن كثيرا من فروض هذه النظرية غير متحقق في الواقع العملي، خاصة في الدول الإسلامية. وذلك لأن التكتلات الإقليمية، شرقا وغربا، قد طبقت هذه النظرية، ومن ثم فلسنا بدعا في ذلك بل نحن أولى منهم لأننا أمة واحدة، فكيف لا نستفيد من ثمار التخصص وتقسيم العمل؟.
· أن يكون هناك تنسيق عام بين الدول الإسلامية في مجال السياسات الاقتصادية المختلفة.  
4. يقترح بعض الكتاب نموذجا للتكامل عن طريق التنسيق، حيث يتم البدء بمشروعات مشتركة تليها مرحلة التنسيق على مستوى القطاعات ثم التنسيق الشامل في جميع النواحي الاقتصادية. ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذا المدخل يتفادى كثيرا من الصعوبات التي تعترض التكامل مثل اختلاف النظم الاقتصادية، كما أنه وسيلة هامة، ومناسبة، لانتقال عناصر الإنتاج
. وعلى نفس المنوال يورد بعض الكتاب منهج التدرج في التكامل، بالتركيز على قطاع معين قبل الانتشار، ويرون البدء، في ذلك، بالتركيز على قطاعات البنية الأساسية لقيادة التكامل
.

5. ويرى الدكتور علي عليلات ضرورة تحقيق أولوية التبادل التجاري في أسس السوق الإسلامية من خلال:
1. حصر إمكانيات واحتياجات كل دولة من الدول الإسلامية في القطاعين الزراعي والصناعي.

2. أولوية تصدير الفائض للدول الإسلامية ثم لما عداها من الدول.
3. حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.
4. تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتنظيم تجارة الترانزيت بين الدول الإسلامية.
5. تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة من خلال السوق الإسلامية.
6. يرى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، أن التحديات الاقتصادية تفرض على المجتمع الإسلامي أن يقدم منتجات تتصف بالجودة العالية والسعر المناسب لإمكان المنافسة على المستوى الدولي، وأفاد بأن ماليزيا تقدمت بالفعل إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بمنتجات استهلاكية، من أغذية وملابس وغيرها، خاصة بالمجتمعات الإسلامية
.

7. يرى الدكتور غسان أحمد السليمان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ضرورة الاستفادة المثلى من الاستثمارات المحلية، وضرورة الاستثمار في وسائل النقل التي تستخدم في نقل السلع والبضائع، وعموم تطوير قطاع الخدمات. كما يرى أنه  ينبغي إعادة صياغة القوانين واللوائح المختلفة على نحو يجذب الاستثمار وييسر عمليات التبادل التجاري الإسلامي، وتوقيع اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل إجراءات السفر لمواطني الدول الإسلامية، والترويج للسياحة البينية والأنشطة الاقتصادية
.
8. قيّم الدكتور عبد الأمير دكروب تجربة السوق العربية المشتركة، وانتهى إلى توصيات نرى أنها تصلح، أيضا، على مستوى التكامل الاقتصادي الإسلامي، وتتمثل هذه التوصيات في:
1. ضرورة توفر الوعي بأهمية التكامل الإسلامي في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية العالمية، وضرورة توفر الإرادة السياسية لإتمام هذا التكامل.

2. ضرورة ترافق مشاريع التعاون والتكامل مع عملية تنمية متكاملة، ومدروسة، لقطاع الإنتاج مصاحبة بتسهيلات فعلية لتشجيع الاستثمارات بين الدول الإسلامية
. 
9. يرى الدكتور اسكندر بحارين ضرورة تفعيل التجارة الإليكترونية عن طريق شبكة الإنترنت، فمن شأن ذلك تخفيض تكلفة النشاط الاقتصادي، وانتشاره إلى أبعد حد ممكن، ويرى أن الاستفادة من التجارة الإليكترونية تتطلب بناء بنية تحتية قوية. كما يرى، أيضا، ضرورة وضع استراتيجية مصرفية عالمية للاستثمار تستهدف تهدف إلى تطوير توزيع الثروة بين دول العالم الإسلامي. ويرى، أخيرا، أنه يمكن تحقيق التوازن في العملية التكاملية بين مدخلي التكامل من أعلى، أي التكامل الرسمي، والتكامل من أسفل، أي التكامل الشعبي
.
10. لتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية، وتكامل، البلدان الإسلامية يقترح بعض الكتاب دورا للحكومات، في هذا الصدد، يتمثل في
: إبعاد نشاطات  القطاع الخاص عن الخلافات السياسية، وإشراكه في صياغة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، ودعم تنظيماته التي يؤسسها، والعمل على تهيئة البيئة المواتية ليلعب الدور الأساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء صناديق لتمويله ودعمه. 
11. يقدم بعض الكتاب توصيات للتغلب على التخلف التقني للدول الإسلامية، من أهمها
:
1. توفر إرادة سياسية جسورة تؤمن بضرورة التطوير التقني.
2. التعاون الإسلامي في مجال التقنية، بما يمكن أن يحشده من قدرات وإمكانيات.
3. تحديث المناهج التعليمية في الدول الإسلامية بشكل متواصل، وإدخال الوسائل التعليمية التي تعتمد على التفكير والتحليل والاستنتاج, واستحداث هيئات مختصة بذلك.
4. تشجيع عودة الكفاءات العلمية المهاجرة إلى أوطانها الإسلامية، واستحداث مؤسسات لمتابعة هذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها.
5. سن القوانين والتشريعات التي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية.
6. تطوير شبكات الاتصال والمعلومات، وحفز, ودعم، التجارة الإليكترونية.
7. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، سيما الدول الإسلامية، مثل ماليزيا وإندونيسيا.
      ويضيف كتاب آخرون إلى هذه التوصيات
:

1. ضرورة صياغة رؤية تقنية إسلامية، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لامتلاك التقنية.

2. إقامة المراكز، وهياكل البحث العلمي، الوطنية المتخصصة، وتوفير الباحثين والخبراء المتفرغين لها، وتوفير التمويل اللازم، والظروف الإدارية المناسبة، ووسائل التشجيع المختلفة.
3. إرساء مبدأ نقل التقنية في أشكالها الأكثر حداثة، ودون التخلي عن تطوير تقنيات ذاتية، وبما يتطلبه ذلك من بنية تحتية، وصناعات تكميلية، وغير ذلك.
4. بناء، وتوطين الخبرة الاستشارية الهندسية عن طريق المشاركة مع مؤسسات عالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى المحلية.
5. سلوك درب الهندسة العكسية، عن طريق تفكيك المنتجات التقنية، وتقليدها، وتصنيعها تجريبيا ثم تجاريا عقب نجاح التجارب.
12. يخلص  أحد أبحاث مركز أنقرة أن إلى أن السوق الإسلامية المشتركة ينبغي أن يتم بناؤها من خلال عملية تكامل تدريجي بين اقتصاديات الدول الإسلامية. وأن خطوة هامة، في ذلك، تتمثل في النهوض بالعمل المشترك في مجال تطوير أنظمة النقل والاتصالات، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، وتكنولوجيا المعلومات. ويرى أن مشكلة نقص البنية الأساسية في مجال النقل والاتصالات لا تقتصر على حجم ونوعية الوسائل المتاحة في هذا الصدد، بل تمتد لتشمل القواعد المعمول بها في مجال النقل بالكتلة الإسلامية، والمستندات المطلوبة، وعدم الوضوح الذي يكتنف هذه القواعد والمستندات، وارتفاع التكاليف المترتب على ذلك. ويرى البحث أنه لمعالجة هذه المشكلة ضرورة اعتماد التبادلية فيما يتعلق بمشاكل المعابر الحدودية، والتي تعني:
1. التبادلية في التشغيل، أي تشغيل وسائل النقل والاتصال بنفس الكفاءة على جانبي الحدود، بما يستلزمه ذلك من توحيد المواصفات الفنية, والمؤسسات، والإجراءات.

2. التبادلية في التوصيل، بما يتضمنه ذلك من تطابق المواصفات القياسية للشاحنات على الجانبين، وتنسيق الجداول الزمنية عبر الحدود لتحيق تكامل عمليات النقل، وتقليل التكاليف.
3. تبادلية وسائل النقل، بما يتضمنه ذلك من قدرة، وسهولة، وكفاءة، التحول من وسيلة نقل إلى أخرى عبر الحدود.
         ويقترح البحث، في إطار تنفيذ توصياته، تنظيم اجتماع للحوار في مجال النقل والاتصالات لتحديد مشاريع للتعاون المشترك ضمن حطة المنظمة
. 

3/1/2  توصيا ت لبعض المنتديات:

1. حث منتدى الأعمال الإسلامي الذي انعقد في كوالا لامبور  ؟؟؟؟؟ رجال الأعمال والمؤسسات الإسلامية الخاصة على تأسيس هيئة يمكنها تحديد المجتمعات الإسلامية الفقيرة، ودعم عملية التنمية فيها، كما حث القطاع الخاص على أن يقوم بدور أكبر في ذلك، وكذلك فقد اقترح المنتدى إنشاء مؤسسة عالمية لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودعم الاستثمارات في الدول الإسلامية، وأخيرا فقد حث المنتدى رجال الأعمال على تأييد إقامة منطقة إسلامية للتجارة الحرة لتحقيق التقدم الاقتصادي لدول المنطقة
 .
2. أوصى المنتدى الدولي التاسع للأعمال، وموضوعه "التجارة البينية للدول الإسلامية- الفرص والتحديات"، والذي انعقد في مكة المكرمة يومي 28 و 29 شعبان 1426هـ  / 2 و3 اكتوبر 2005م، بما يلي:
4. تأسيس مركز دائم في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، لمنتجات الشركات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

5. تأسيس سوق إليكترونية للتبادل التجاري بين الشركات في الدول الإسلامية لحل مشكلة التواصل المعلوماتي، ومن ثم التواصل التجاري فيما بينها. 
6. تأسيس صندوق لدعم صادرات الدول الإسلامية.
3/1/3 توصيات لجنة الشخصيات البارزة لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

قدمت لجنة الشخصيات البارزة إلى مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي  الذي انعقد في مكة المكرمة في نوفمبر 2005م توصياتها في وثائق ثلاث:

1. تحديات القرن الحادي والعشرين.
2. سياسة وبرنامج تطوير الوسطية المستنيرة.
3. إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعادة هيكلتها.
         وحددت هذه اللجنة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وصنفتها إلى تحديات سياسية، وأمنية، واقتصادية، وتحديات في مجالات التربية، والعلم، والتكنولوجيا، والإعلام.

         واعتبرت اللجنة أن أحد التحديات الاقتصادية يتمثل في الإخفاق في القضاء على الفقر، والإخفاق  في تنمية تعاون اقتصادي إسلامي قوي رغم الثروات البشرية والمادية الهائلة، وأوصت اللجنة لمجابهة هذا التحدي بما يلي: 

1. "استئصال الفقر باللجوء إلى عدد من التدابير مثل تقوية القدرات, والقروض الصغرى، وإصلاح المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الزراعي.
2. تنمية التعاون الاقتصادي، والتنسيق بين الدول الأعضاء، لكي تتمكن من تخطيط وتدبير مواردها الطبيعية والبيئية بكل فعالية، وتحقيق تكامل اقتصادي أفضل.
3. حث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على كافة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
4. تشجيع التكامل والتنمية الاقتصادية الجهوية عن طريق اتفاقيات للتبادل الحر والاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة وباقي الأنشطة الهادفة إلى تشجيع التجارة والتنمية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
5. تشجيع برامج التعاون المؤسساتي بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة ومجموعة الثمانية.
6. ضرورة حضور الأمانة العامة في مجلس المحافظين للبنك الإسلامي للتنمية". 
         ومن أهم ما ورد ضمن توصيات لجنة الشخصيات البارزة، فيما يتعلق بنطاق بحثنا، أنها أبرزت تحديات تحد من فاعلية منظمة المؤتمر الإسلامي في القيام بمهامها، وحددت هذه التحديات فيما يلي: 

1. " وجود خلل بنيوي وغياب الإرادة السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي.
2. انقطاع المنظمة عن واقعها كمنظمة إسلامية وبالتالي ضرورة إصلاحها إصلاحا حقيقيا.
3. عجز المنظمة عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها والمتفق عليها.
4. العجز عن تنفيذ البرامج لعدم توفر إمكانات مالية"
ولمعالجة هذه التحديات أوصت اللجنة بما يلي:

1. " يجب إعادة هيكلة منظمة المؤتمر الإسلامي وإصلاحها وتنشيطها بما في ذلك تعديل الميثاق وتغيير اسم المنظمة.
2. الالتزام بمعايير العضوية حفاظا على الطابع الإسلامي للمنظمة وتطويرا له".
3/1/4 برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية:

         بناءًا على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اجتمع نخبة من علماء الأمة ومفكريها في مكة المكرمة في الفترة من 5 إلى 7 شعبان 1426م الموافقة 9 إلى 11 سبتمبر 2005م، وأعد المجتمعون برنامجا عشريا لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وقدموا برنامجهم هذا إلى القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في مكة المكرمة في نوفمبر 2005م، وتناول هذا البرنامج القضايا الفكرية والسياسية، وقضايا التنمية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. ونحن نحيل القارئ ليطلع على هذا البرنامج تفصيلا 
 ، ونجتزئ منه جانبا وثيق الصلة ببحثنا. وفي هذا الصدد فقد قدم البرنامج العشري سبعة محاور فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والعلمية وهي:

1. التعاون الاقتصادي.
2. دعم البنك الإسلامي للتنمية.
3. التكافل الاجتماعي في مواجهة الكوارث.
4. دعم التنمية والتخفيف من وطأة الفقر في أفريقيا.
5. التعليم العالي والعلوم والتقنية.
6. حقوق المرأة، واحتياجات السباب، والعائلة، في العالم الإسلامي.
7. التبادل الثقافي، والمعلوماتي، بين الدول الأعضاء.
         ونحن نكتفي في هذا الصدد بإيراد توصيات البرنامج فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، حيث أوصى البرنامج بما يلي:

1. " دعوة الدول الأعضاء إلى التوقيع والمصادقة على جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الحالية الموضوعة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وتنفيذ الفصول الواردة في خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
2. تكليف الكومسيك بالعمل على تعزيز نطاق التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، والوصول إلى نسبة 20% من إجمالي حجم التجارة خلال مدة الخطة.ودعوة الدول الأعضاء لدعم نشاطات الكومسيك والمشاركة في تلك النشاطات على أعلى مستوى ممكن بوفود تتمتع بالخبرة الضرورية.
3. تعزيز المساعي الرامية إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة.
4. دعم الدول الساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتنسيق المواقف بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
5. دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تسهيل حركة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين عبر حدودها.
6. دعم توسيع التجارة الإليكترونية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعوة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتعزيز نشاطها في عملية تبادل المعلومات والخبرات بين غرف التجارة في الدول الأعضاء.
7. دعوة الدول الأعضاء إلى تنسيق سياساتها البيئية ومواقفها في المنتديات البيئية العالمية حتى لا تنعكس سلبا على تنميتها الاقتصادية.
3/1/5 مقترحات الغرفة التجارية للتجارة والصناعة
:

         أعدت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة مجموعة من المقترحات لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الدول الإسلامية، وطرحت رؤيتها في ذلك على الغرف التجارية في الدول الإسلامية لاستيضاح آرائها فيها، وتتمثل هذه المقترحات في الدعوة إلى إنشاء:

1. اتحاد ، أو جمعية ، لأصحاب الأعمال في منظمة المؤتمر الإسلامي:
ويعتبر هذا الاتحاد منظمة دولية مفتوحة لأصحاب الأعمال من العالم الإسلامي، وتهدف إلى زيادة درجة التعاون الإسلامي في الميادين الاقتصادية المختلفة، ومنها الاستثمار، وتبادل العمالة، واحتضان شباب الأمة.

2. الهيئة العالمية للزكاة: 

وتعمل هذه الهيئة على جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها تحت رقابة الدولة، وذلك من منظور معاصر يبرز الدور الاقتصادي والاجتماعي للزكاة. ويتم إنشاء فرع لهذه الهيئة داخل كل دولة إسلامية بموجب اتفاقية توقع بينها وبين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

3. اتفاقية تأشيرة مكة:

وهي عبارة عن تأشيرة مفتوحة متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات تمنح من قبل الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على اتفاقية التأشيرة لأعضاء اتحاد أصحاب الأعمال من الدول الإسلامية، وذلك بناءًا على توصية من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة التي تكون مسئولة عن استيفاء طالب التأشيرة لشروط منحها حسب قوانين الدولة محل الاعتبار.

4. الشركة الإسلامية لاستكشاف الفرص الاستثمارية:

وهي عبارة عن شركة مساهمة يساهم فيها رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية من الدول الإسلامية، وتهتم بدراسة فرص الاستثمار الكامنة في الدول الإسلامية، وإعداد خريطة استثمارية لها، وإعداد دراسات الجدوى اللازمة، وتوفير الاستشارات والمعلومات.

5. الشركة القابضة للبنى التحتية والطرق.
6. مشروع وقف الغرف الإسلامية:

يهدف هذا المشروع إلى إحياء شعيرة الوقف الإسلامي وفقا لمنظور معاصر يتيح استثمار هذه الأموال، ويوفر موارد مستديمة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للإنفاق منها على مشروعاتها، وعلى الأبحاث والدراسات، وغيرها.

        7. اتحاد صناع الحياة:

ويهدف إلى إيجاد رابطة بين رجال الأعمال والبنوك وبين شباب صناع الحياة على نحو يمكن للشاب من الحصول على فرص عمل، وتبني أفكارهم وابتكاراتهم.

3/2 المبحث الثاني

 نظرة أخرى
         إن الهدف المرسوم لهذا البحث هو الوقوف على أهم الأسباب المحلية لمشكلة انخفاض مستوى التجارة البينية الإسلامية، وتقديم حلول علمية، وواقعية، لها. وقد قدمنا في الفصول السابقة تحليلا مبسطا لهذه المشكلة، وعرضنا طائفة من أهم الأسباب التي سيقت في هذا الصدد، وعرضنا، أيضا، لطائفة من أهم المعالجات التي قدمت من كتاب ومفكرين، وجهات مختلفة، وقد آن الأوان لتقديم إسهامنا المتواضع في معالجة هذه المشكلة. ويبنى  إسهامنا على التحليل المبسط الذي قدمناه لطرح المشكلة والذي خلصنا منه إلى أنه لا سبيل للارتفاع بمستوى التجارة الإسلامية البينية سوى باستيفاء أركان سوق إسلامية على نحو يحقق أعلى درجة ممكنة من التنافسية مع الأسواق الأخرى، ويوفر بالتالي الشروط الموضوعية لقيام التجارة ونموها.

3/2/1 ضرورة تخطيط التكامل الإسلامي : 

          ونحن نرى أن الحلول المقترحة، والتي عرضنا لطائفة منها، تصب كلها في هذا الاتجاه، وأنها كلها حلول جديرة بالدراسة، والاستفادة منها، غير أنه، في كل الأحوال، ينبغي أن ينتظم هذه الحلول تخطيط شامل لكافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية.... ، وغيرها، وعلى النحو، وبالسمات، التي سنفصلها في موضع قريب. 

ونرى أن يكون لهذا التخطيط أهداف متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى أهداف قصيرة الأجل. وجماع الأهداف قصيرة الأجل،  فيما نرى، هو تفعيل البنية الأساسية القائمة للسوق الإسلامية، والإضافة إليها، وتذليل أقصى قدر ممكن من العقبات التي تعرقل نمو التجارة البينية الإسلامية، وذلك بهدف الوصول بحجم هذه التجارة إلى أقصى حد ممكن يسمح به المستوى القائم من توفر الشروط الموضوعية للتبادل.

ونرى أن تتمثل الأهداف متوسطة وطويلة الأجل في:

1. توفير البيئة المواتية للتكامل، سياسيا، واجتماعيا، وثقافيا،...، وذلك من خلال:
1. العمل على نشر وتعميق الوعي بالانتماء إلى أمة واحدة، وبأهمية تكامل هذه الأمة،  والعمل على نبذ الخلافات السياسية، وتطوير آلية فعالة لتحقيق الوئام وتسوية النزاعات القائمة والمحتملة.

2. تطوير آلية فعالة لتحقيق التكافل الإسلامي، برعاية وتشغيل الفقراء في الدول الإسلامية.
3. تطوير آليات لتحقيق الوحدة الثقافية، وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة اللازمة لإنجاز الخطط المختلفة، وإعطاء التعليم والبحث العلمي أولوية متقدمة.
4.  وضع الخطط والبرامج لتطوير التقنية ، مع التفرقة في ذلك بين: 
· تقنية الإنتاج في الدول الإسلامية، وهذه ينبغي أن تتناسب مع ظروف الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج، من خلال نقل تقنية مناسبة لذلك و/أو تطوير أساليب إنتاجية ذاتية.
· إنتاج التقنية، سواء للاستخدام الداخلي أو لتصديرها خارج الدول الإسلامية، وفى رأينا أن إنتاج التقنية،  سيما تقنيات المعلومات، أمر يشكل أهمية بالغة ويرقى إلى مرتبة الفرض الواجب (بل هو قضية وجود أو عدم) باعتبار أن هذه التقنية تعتبر عمادا مستحدثا للاقتصاد الآن وفى المستقل، ومحددا ماديا هاما لقدرة الدولة وموقعها بين دول العالم المختلفة،  وهذا فضلا عما للتقدم التقني من  آثار إيجابية للغاية على الإنتاجية وتوفير، وتعديل هياكل،  المزايا النسبية للمنتجات بين الدول المختلفة.
وفى ضوء ذلك صار تكليفا على الأمة الإسلامية، في رأينا، أن تتم إعادة صياغة منظومات التعليم والعلم والبحث العلمي، والمنظومات والمؤسسات ذات العلاقة، وأن يقوم  التعاون الكامل والوثيق بين الدول الإسلامية على نحو يمكن معه بناء صناعة ذاتية للتقنية. 

2. توجه الخطة متوسطة وطويلة الأجل في المجال الاقتصادي إلى تحقيق هدفين  رئيسين:

1. العمل على الارتفاع بمعدلات التنمية في الدول الإسلامية عامة ، والدول الفقيرة خاصة، مع إعطاء أهمية قصوى لاقتصاد المعلومات، والموارد غير المستغلة، والموارد المستغلة على نحو غير كفء، وكل ذلك مع الأخذ بالاعتبار السوق الإسلامية في تطورها.

2. العمل على إعادة هيكلة اقتصادات الدول الإسلامية، على نحو يتماشى مع هياكل المزايا النسبية لمنتجاتها، وذلك من منظور حركي يأخذ بالاعتبار أثر التغيرات التكنولوجية، وحراك عوامل الإنتاج بين الدول الإسلامية، والتي يمكن أن تؤثر على هذه الهياكل، كما ينبغي أن تتم إعادة الهيكلة ليس فقط من منظور جغرافي إقليمي بل أيضا من منظور يعظم الاستفادة من باقي دول العالم خارج نطاق الكتلة الإسلامية.
         ولا شك أن الارتفاع بمعدلات التنمية في الدول الإسلامية، المصاحب بإعادة هيكلة اقتصاداتها على نحو تكاملي، من شأن ذلك ليس فقط توفير مستوى أعلى من توفر الشروط الموضوعية لنمو وازدهار التجارة البينية الإسلامية فقط، بل أيضا نمو الحجم الكلي لهذه التجارة، واحتمال ارتفاع نسبتها في التجارة العالمية. وليس صدفة، في رأينا، أن تكون التجارة البينية بين الدول الغنية ( الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، ودول الاتحاد الأوروبي ) أكبر كثيرا من تجارتها مع الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، بينما الواردات البينية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل أقل من نصف وارداتها من الدول الغنية،  وكما يتبين من الجدول الآتي:

جدول رقم (2)

الواردات كنسبة من التجارة العالمية ( للعام 2005م )

	البيــــــــــــــــــــان
	النسبة

	الواردات البينية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل
	8.1 

	واردات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من الدول الغنية
	16.4 

	الواردات البينية للدول الغنية
	54.0 

	واردات الدول الغنية من الدول النامية
	21.5 

	الجملة
	100.0 


Source: “World Development Indicators”, The World Bank,2007,p.,324.  ( اقتباس)

         وذلك لعظم حجم، ونسبة، الناتج المحلي الإجمالي للدول الغنية في هيكل الناتج العالمي، وارتفاع مستوى الإنتاجية، وتنوع السلع المنتجة على نحو يوفر المنتجات المطلوبة، ، وتفاوت المزايا النسبية في إنتاج هذه السلع الذي يرجع،  فيما يرجع، إلى تفاوت مستوى التقدم الفني في الدول الغنية، كما يرجع إلى اعتبارات تقسيم العمل لتحقيق وفورات الحجم، وينعكس كل ذلك ليس فقط على ارتفاع تجارتها البينية، بل أيضا على ارتفاع نصيبها من الواردات الدولية حيث تبلغ وارداتها نسبة 75.5 % من الواردات العالمية كما يتبين من الجدول رقم (2).

جدول رقم (3)

نسب أهم  عناصر تجارة الدول منخفضة الدخل وكذا تجارة الدول متوسطة الدخل، مع الدول الغنية لعام 2005م

	البيان
	الدول منخفضة الدخل
	الدول متوسطة الدخل

	
	الصادرات
	الواردات
	الواردات
	الصادرات

	طعام
	10.8 
	6.0 
	7.5 
	6.4

	مواد خام زراعية
	2.0 
	1.8 
	2.3 
	1.5

	معادن خام ومعادن غير الحديد
	3.7 
	3.3 
	2.1 
	4.1

	وقود
	29.8
	7.6 
	2.3
	17.9

	سلع صناعية
	53.2 
	77.4 
	83.3 
	68.6

	آلات ومعدات نقل
	5.4 
	41.0 
	47.4
	32.9

	منسوجات
	23.1 
	3.5 
	6.4
	9.5


Source: “World Development Indicators”, The World  Bank,2007,pp.,327-328. (اقتباس)
         ويتبين من الجدول رقم (3) انخفاض نسب صادرات الدول متوسطة الدخل من الوقود والمنسوجات والطعام والمواد الخام الزراعية، وارتفاع  نسب صادرات هذه الدول من السلع الصناعية وخاصة الآلات ومعدات النقل وذلك بالمقارنة مع الدول منخفضة الدخل.                   وهذا الأمر ذو دلالة فيما يتعلق بموضوع بحثنا حيث يعتبر مؤشرا أوليا إضافيا على نوع من الارتباط الموجب المتوقع  بين تنوع الهيكل الاقتصادي وتوجهه صوب الصناعة، والصناعات التحويلية على الأخص، وبين ارتفاع مستوى الدخل، وارتفاع حجم التجارة الخارجية.

 كذلك فإنه يتبين من مراجعة واردات كلا من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من الدول الغنية أن النسبة الغالبة من هذه الواردات سلع صناعية، وخاصة الآلات و معدات النقل، ويبين هذا سببا هاما لتوجه هذه الدول في تجارتها الخارجية إلى الدول الغنية، وانخفاض نسبة تجارتها البينية.

3. استكمال البنية الأساسية للأسواق الإسلامية، والعمل على تطويرها وتحديثها وتحقيق كفاءتها باستمرار. فينبغي أن تتضمن الخطة العامة للتكامل الإسلامي خططا متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق ذلك في المجالات المختلف للبنية الأساسية، مثل الإدارة والتمويل والنقل والاتصالات والتخزين والتأمين، وغير ذلك، بحيث تتحقق باستمرار كفاءة خدمات التبادل المختلفة على نحو يقلل، إلى أدنى حد ممكن،  من أثمان السلع في مراحل تداولها المختلفة، وحتى وصولها للمستخدم أو المستهلك النهائي. 
         ولاشك لدينا في إمكان تذليل العقبات،  وتحسين الشروط الموضوعية للتجارة البينية الإسلامية من خلا ل هذه العملية التخطيطية، فلا تعوز الأمة الإسلامية الموارد البشرية والمادية فلديها البشر والأموال والموارد الطبيعية، والعقول المبدعة في كل مجال، ولديها قبل ذلك ومعه رابطة من منهج لإسلامي قويم. كما أن الإمكانات الكامنة للتنمية في الدول الإسلامية تجعلنا نتوقع أن يكون أثر خلق التجارة المترتب على التبادل، والمتمثل في زيادة التبادل من خلال زيادة الإنتاج، يفوق أثر تحويل التجارة من خارج الدول الإسلامية إلى تجارة بينية بين هذه الدول.   

3/2/2 مقترحات ضمن إصلاح هيكل المنظمة:
           تجمع توصيات لجنة الشخصيات البارزة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وكذا تقرير الأمين إلى مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث
 ، يجمع كل ذلك على ضرورة إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعادة صياغة هيكلها على نحو يمكنها من مواجهة تحديات الأمة الإسلامية بفعالية، وفي هذا الصدد، فإننا نقترح أن يتضمن هذا الإصلاح ما يلي:

    أولا: استحداث مجلس أعلى للتخطيط والإشراف والرقابة: 

         ويتبع هذا المجلس الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتندرج في إطاره إدارات ولجان الأمانة العامة ذات الصلة. ونقترح أن يضم هذا المجلس ممثلين  لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الجهات ذات الاختصاص والاهتمام في العالم الإسلامي، ومن أهمها:

1. اللجان، والمؤسسات،  المتفرعة، والمتخصصة، والمنتمية، لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2. الهيئة الإسلامية العالمية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء، والتي سيأتي بيانها.
3. الغرف التجارية والصناعية في الدول الإسلامية.
4. اتحادات المؤسسات التمويلية والاقتصادية المختلفة.
5. اتحادات رجال الأعمال والمستثمرين.
6. اتحادات العمال، وعموم اتحادات المجتمع المدني.
7. جميع الجهات المركزية الوطنية ذات الاختصاص الاجتماعي والإعلامي والعلمي والبحثي.
          وتكون مهمة هذا المجلس الأعلى إعداد الخطة العامة الشاملة للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمي والثقافية.....لعملية التكامل الإسلامي، والتي تنتظم جميع أنشطة المؤسسات الفرعية والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات التكاملية الأخرى خارج المنظمة، وعلى نحو تصبح فيه أهداف هذه الجهات أهدافا فرعية تصب في مسار الأهداف العامة للخطة التكاملية الموحدة.

ونرى أن تتصف خطة، التكامل المقترحة، بالسمات الآتية:

1. ألا تتجاوز الواقع القائم في الدول الإسلامية أو تتخطى متطلبات السيادة الوطنية، إلا من خلال موافقة الدول ذات الشأن، بل ينبغي أن تتعامل مع الإمكانات الواقعية للتكامل، بما في ذلك اعتبارات التجمعات الإسلامية الإقليمية القائمة.
2. أن تبدأ هذه الخطة من الخطط الوطنية للدول الإسلامية، بما في ذلك خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم إخضاع هذه الخطط لعمليات التنسيق والدمج الممكنة، والتشاور مع الدول المختلفة حول التعديلات المطلوبة، وعلى نحو يحقق مزيدا من الدفع في اتجاه التكامل، و تعظيما للناتج الإسلامي الإجمالي في الميادين المختلفة، فضلا عن تحقيق كفاءة استخدام عوامل الإنتاج.
3. أن يشارك في صياغة الخطة العامة للتكامل جميع الدول الأعضاء، والجهات الأخرى المعنية على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن ضرورة إقرار هذه الخطة في شكلها النهائي من قبل المجالس التشريعية في الدول الأعضاء قبل أن يتم إقرارها بصفة نهائية من خلال مؤتمر للقمة الإسلامية.
4. ينبغي أن تظهر هذه الخطة بدقة ووضوح النتائج المرحلية والنهائية المترتبة على تنفيذها، بما في ذلك نتائج هذه الخطة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول الإسلامية المختلفة، وعلى الحجم الإجمالي للتجارة الإسلامية عامة، والتجارة البينية خاصة،  وذلك في شكل تحليل للتكلفة/ العائد بالنسبة لكل دولة من هذه الدول.
5. ومن الأهمية بمكان أن يتحدد في الخطة العامة للتكامل الآثار السلبية، والأضرار، التي قد تلحق ببعض الدول الإسلامية، أو بعض قطاعات داخلها، وتحديد الآليات الكافية، والمناسبة، للتعويض عن هذه الآثار السلبية والأضرار.
6. ينبغي أن تتسم هذه الخطة بقدر عال من المرونة بأن تتضمن بدائل لمواجهة المواقف المختلفة، وأن تتفادى وثنية التخطيط، وذلك بوضع الآليات المناسبة للمتابعة، والتعديل، والتنقيح.
7. ينبغي ألا تتجاوز الخطة العامة للتكامل الضوابط الإسلامية للتخطيط، مثل احترام الحرية الاقتصادية، وحرية التملك الخاص، وكافة متطلبات الشريعة الإسلامية في هذا الصدد.
8. وأخيرا، فإنه ينبغي أن ترتكز هذه الخطة العامة على دراسات وأبحاث مستفيضة، وأن تأخذ بالاعتبار عبرة التجارب القائمة، والسابقة، مثل تجارب التجمعات الإسلامية القائمة، وتجربة الاتحاد الأوروبي، وغيرها، مع مراعاة الفوارق في المعطيات والظروف، كما ينبغي، أيضا، أن تأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها، ويقدمها، المفكرون والعلماء، والتي عرضنا جانبا منها في هذا البحث، بما في ذلك توصيات لجنة الشخصيات البارزة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وكذا مقترحات وتوصيات المؤتمرات والندوات والورش، ومراكز الأبحاث في هذا الصدد.
  ثانيا: استحداث هيئة إسلامية عالمية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء:
          قدمنا في بحث سابق لنا اقتراحا بإنشاء هيئة قومية شعبية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء في مصر
 تخضع لإشراف الدولة، وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة برعاية الفقراء وتشغيلهم، مثل مؤسسات التوزيع الإسلامية، والمؤسسات المصرفية والمالية والعمالية، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، واتحادات منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا البحث نقترح تعميم هذه الفكرة في الدول الإسلامية، ثم تأسيس هيئة إسلامية عالمية موحدة لشئون رعاية وتشغيل فقراء الدول الإسلامية تجمع شتات الجهود والأموال الإسلامية الموجهة للنهوض بالفقراء، وتمكنهم من حقوقهم المشروعة إسلاميا،  وتحقق الزخم، والتنسيق، لخدمة خطط شاملة ومستديمة للنهوض بهم. وتضم هذه الهيئة العالمية المقترحة ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة برعاية وتشغيل الفقراء، ومن أهمها:

1. الهيئات الوطنية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء في الدول الإسلامية.
2. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
3. صندوق التضامن الإسلامي ووقفة، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
4. الهيئة العالمية للوقف.
5. الهيئة العالمية للزكاة.
6. الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
7. السوق المالية الإسلامية العالمية.
8. المؤسسات المالية الإسلامية التكاملية، مثل البنك الإسلامي للتنمية.
9. اتحادات العمال، واتحادات رجال الأعمال، واتحادات القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي على مستوى العالم الإسلامي.
ونقترح أن تكون مهمة هذه الهيئة بصفة أساسية ما يلي:

1. التنسيق بين خطط الهيئات الوطنية لرعاية وتشغيل الفقراء ودمجها في خطة عامة موحدة على مستوى العالم الإسلامي، والعمل على تذليل العقبات التي تعتري تنفيذ هذه الخطة على جميع المستويات.
2. بناء قاعدة معلومات، وإتاحة هذه المعلومات، وتيسير وصولها بأقل تكلفة ممكنة إلى الجهات المعنية وإلى الفقراء، وذلك عن فرص العمل في الدول الإسلامية المختلفة، وخارجها، وعلى نحو يسهم بفعالية في القضاء على البطالة الجغرافية، وتخفيض مستوى البطالة الاحتكاكية داخل العالم الإسلامي.
3. إتاحة، وتيسير، المعلومات بأقل تكلفة ممكنة عن فرص الاستثمار المتاحة، ومصادر التمويل، والأسواق القائمة، والاحتمالية، للمساهمة في القضاء على البطالة الإجبارية.
4. تشجيع عمل الفقراء بالاعتماد على النفس من خلال المهن والحرف الصغيرة، وتيسير التدريب والتمويل لهم.
5. العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونشر الإبداع، وإتاحة التقنيات المناسبة، والعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجات هذه المشروعات.
6. العمل على نقل فوائض الزكاة، وعموم الإنفاق الخيري، ما أجيز ذلك شرعا، من الدول ذات الفائض إلى الدول ذات الاحتياج.
7. تشجيع الوقف عموما وتشجيع الوقف لرعاية وتشغيل الفقراء على وجه الخصوص، وخاصة من رعايا الدول الإسلامية الأكثر غنى.
8. تيسير حصول الفقراء على حقوقهم من الزكاة، وعموم الإنفاق في سبيل الله، وكذا حصولهم على أنصبة عادلة من التمويل من مؤسسات التمويل المختلفة في الدول الإسلامية.
9. دراسة، وتفعيل، المقترحات الخاصة بتحقيق كفاءة استخدام أموال الزكاة، وعموم الأموال الخيرية.
         هذا، ونقترح أن يكون مقر هذه الهيئة الإسلامية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء المدينة المنورة مثوى الرسول الأعظم، صلى الله عليه وسلم، والتي قدمت الأسوة الحسنة والريادة حيث آوت المهاجرين، فقراء الوقت، بل وأتاح لهم أهلها، الأنصار، أن يقاسموهم الأموال، بل وحتى النساء. 

   ثالثا: استحداث مجلس أعلى  للأخوة الإيمانية:

         يستمد هذا المجلس المقترح اسمه ومهمته المقترحة من التوجيه القرآني الكريم "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون"َ (10/ الحجرات)

ويمارس هذا المجلس مهمته في مرحلة سابقة على عمل محكمة العدل الإسلامية، والتي ينبغي أن يتم تفعيلها، وإضفاء الإلزام على قراراتها. وتكون مهمة هذا المجلس المقترح استشراف النزاعات في بدايتها، والعمل على منع وقوعها، وإجراء التصالح بين أطرافها، فإن تعذر التصالح أحيل النزاع إلى محكمة العدل الإسلامية.

هذا ونقترح أن يتبع هذا المجلس مركزا بحثيا في النواحي الشرعية والتاريخية والقانونية، وتكون مهمة هذا المركز البحثي إبراز الحقائق، وإبداء الرأي في الموضوعات محل الخلاف، وإعداد صيغ المصالحات. كما نقترح أن يكون مقر مجلس الأخوة الإيمانية في مكة المكرمة، قبلة المسلمين ورمز وحدتهم، وأن يكون على رأس هذا المجلس خادم الحرمين الشريفين بصفته، وأن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مفتي المملكة العربية السعودية، وممثلين للمجامع الفقهية في العالم الإسلامي.

   رابعا: إصلاح نظام التصويت:

           نعزز ما يقترحه بعض الكتاب
 من إصلاح لنظام التصويت، وعلى غرار ما هو متبع في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإعطاء كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي عددا من الأصوات يتناسب مع ثقلها السياسي والاقتصادي.  

4/ نتائج البحث وتوصياته

4/1  نتائج البحث:

1. أن هناك، كما هو معلوم،  أركانا للسوق ينبغي استيفاؤها على نحو كفء، حتى تقوم هذه السوق، وتنمو، وتتمكن من منافسة غيرها من الأسواق، وهذه الأركان التي تمثل الشروط الموضوعية لقيام التجارة ونموها، هي:
1. وجود المتعاملين الذين يتوفر لديهم العلم والوعي بأهمية التعامل في هذه السوق، وتتوفر لديهم الرغبة والقدرة على اتخاذ القرار بالتعامل فيه، تحقيقا لأكبر قدر ممكن لمصالحهم.

2. توفر المنتجات المطلوبة، وبأسعار، وجودة، تنافسية.
3. توفر إمكانية الاتصال والتواصل بين المتعاملين.
4. توفر البنية الأساسية اللازمة للسوق على نحو ييسر عمليات التبادل ويقلل تكلفتها إلى أدنى حد ممكن. 
2. أن كافة أسباب انخفاض التجارة البينية الإسلامية التي عرضنا لها، وغيرها، وكذا كافة المقترحات لمعالجة هذه المشكلة، تتعلق بطريقة، أو بأخرى، باستيفاء ركن أو أكثر من هذه الأركان، والتي تمثل الشروط الموضوعية لقيام التجارة ونموها.

3. فهناك، إذُا، حقيقة مؤداها أنه مهما ارتقت العواطف وخلصت النيات فإنه لا سبيل إلى تعزيز التجارة البينية الإسلامية إلا باستيفاء أركان السوق الإسلامية التي تحقق مصالح المتعاملين فيها، وتقوى على منافسة الأسواق الأخرى، والعمل على تذليل العقبات التي تقف في سبيل ذلك. 

4. أن هناك مجالا لزيادة التجارة البينية الإسلامية من الحجم القائم من التجارة الإسلامية الإجمالية إذا ما تم تذليل العقبات القائمة، غير أن هذا المجال يبقى محدودا بالدرجة القائمة من توفر السلع المطلوبة، والهيكل القائم للمزايا النسبية في إنتاجها.

5. أن هناك إمكانا لزيادة الحجم الإجمالي للتجارة، والتجارة البينية الإسلامية، في الأجلين المتوسط والطويل من خلال عملية تخطيطية شاملة يترتب عليها فيما يترتب تحسين مستوى الشروط الموضوعية للتجارة الإسلامية. 

6. أن كل المداخل المطروحة، فيما اطلعنا وعرضنا، لتعزيز التجارة البينية وعموم التكامل الاقتصادي الإسلامي هي مداخل تستحق البحث والدراسة. وكل ما يعوزها، في رأينا، أمران:
1. أن تنتظم هذه المقترحات عملية تخطيطية شاملة ذات أهداف قصيرة، ومتوسطة، وطويلة، الأجل، تبدأ من الخطط الوطنية، وتبنى على أبحاث ودراسات مستفيضة لا تنعزل عن التجارب المختلفة في هذا الصدد، ولا تتعارض مع نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية،  وتتصف بالواقعية والتدرج والمرونة، ويشارك في صياغتها جميع الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي، وتقرها الهيئات التشريعية في هذه الدول ثم تصدر بقرار من قمة إسلامية لتصبح بذلك ملزمة لكافة الدول التي وقعت عليها.

2. إدخال الإصلاحات اللازمة على منظمة المؤتمر الإسلامي لتستطيع القيام بمهامها بفعالية، والتي لنا مقترحات بشأنها، وردت بمتن البحث، ونورد موجزا لها في توصياته.
   4/2 توصيات البحث:

           في ضوء نتائج البحث، يوصَى بما يلي:

1. من حيث منهج التكامل، يوصَي بضرورة اعتماد التخطيط الشامل الملزم، وعلى النحو المبين إجمالا في نتائج البحث، وتفصيلا في متنه، ونود أن ننبه على ضرورة إعطاء العلم والتقنية، وتماسك النسيج الاجتماعي، وتحليل التكلف/ العائد، أولوية أولى في العملية التخطيطية .
· من حيث إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، يوصي البحث بإدخال كافة التعديلات على أهداف وهيكل المنظمة، اللازمة لتمكين المنظمة من النهوض بمهامها بفعالية، وفي إطار ذلك يقترح البحث:
1. استحداث مجلس أعلى للتخطيط والإشراف والرقابة يتبع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباشرة تندرج في إطاره إدارات ولجان الأمانة العامة ذات الصلة. . ويضم هذا المجلس ممثلين  لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الجهات ذات الاختصاص والاهتمام في العالم الإسلامي. وتكون مهمة هذا المجلس الأعلى إعداد الخطة العامة الشاملة للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمي والثقافية.....لعملية التكامل الإسلامي، والتي تنتظم جميع أنشطة المؤسسات الفرعية والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات التكاملية الأخرى خارج المنظمة، وعلى نحو تصبح فيه أهداف هذه الجهات أهدافا فرعية تصب في مسار الأهداف العامة للخطة التكاملية الموحدة. وداخل هذا الإطار تعطى أهمية بالغة لأهداف تحقيق الوئام السياسي والاجتماعي، وحرية المواطن الإسلامي، والارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للعالم الإسلامي باعتبار ذلك مدخلا ضروريا لتهيئة بيئة مواتية لنمو وازدهار التجارة البينية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن يتم التركيز على التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية، وإصلاح هياكلها الاقتصادية على نحو يحقق تكامل مزاياها النسبية في إطار حركي يأخذ بالاعتبار التغيرات التقنية وحراك عوامل الإنتاج. ويعزز ذلك باستمرار تحقيق مستويات أعلى فأعلى من التجارة البينية، وعموم التكامل الإسلامي.
2. استحداث هيئة إسلامية عالمية لشئون رعاية وتشغيل الفقراء، تجمع شتات الجهود والأموال الإسلامية الموجهة للنهوض بالفقراء، وتمكنهم من حقوقهم المشروعة إسلاميا،  وتحقق الزخم، والتنسيق، لخدمة خطط شاملة ومستديمة للنهوض بهم، وعل النحو المبين تفصيلا في البحث من حيث تنظيم وإدارة وأهداف هذه الهيئة ومهامها.
3. استحداث مجلس للأخوة الإيمانية، ويمارس هذا المجلس مهمته في مرحلة سابقة على عمل محكمة العدل الإسلامية، والتي ينبغي أن يتم تفعيلها، وإضفاء الإلزام على قراراتها. وتكون مهمة هذا المجلس المقترح استشراف النزاعات في بدايتها، والعمل على منع وقوعها، وإجراء التصالح بين أطرافها، فإن تعذر التصالح أحيل النزاع إلى محكمة العدل الإسلامية.
4. إصلاح نظام التصويت على قرارات المنظمة، بحيث يكون لكل دولة عضو عددا من الأصوات يتناسب مع ثقلها النسبي، السياسي والاقتصادي.
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